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 تحفظ:
تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي جمهورية  يةلاتفاقلنص ا ان هذا

بتاريخ  42لمنشور بالجريدة الرسمية برقم ية( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق)جمهورية قبرص ومصر العربية 

 لهذا الحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة المصدرةا له يةمن الاتفاق الانجليزية ةبأن النسخ ، علما 23/10/2022
 .النص

 

 

 اتفاقية

 بيـــن 

 حكومة جمهورية مصر العربية

 و       

 جمهورية قبرصحكومة  

 بشأن 

بالنسبة للضرائب علي الدخل ومنع التهرب من الضريبي إزالة الإزدواج 

  الضرائب وتجنبها
 

 

 

 جمهورية قبرص إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة 

 علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية .  إذ ترغبا في مواصلة تطوير 

ورغبة منهما في إبرام إتفاقية لتجنب الأزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية دون خلق فرص لعدم الخضوع  

مزدوج للضريبة أو تخفيض الضريبة من  خنلاا التهنرن من  الضنريبة أو تجنبهنا لمنذلا لمنن  التسنوي بالاتفاقينة النذ  يهند  الني ال

 الحصوا علي المزايا المكفولة بهذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لشخص مقيم بدولة ثالثة( . 

 اتفقتا علي ما يلي : 
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 الفصل الأول

 الاتفاقيةنطاق 
 

 (1) المادة

 النطاق الشخصي

 على الأشخاص المقيمي  في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  أو ملتيهما.الاتفاقية طبق هذه ت

 

 (2المادة )

 الضرائب الشمولة

التي تفرضها إحدى الدولتي  المتعاقدتي  أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية،  على ضرائب الدخلالاتفاقية طبق هذه ت - 1

 فرضها.بصر  النظر ع  طريقة 

تعد ضرائب مفروضة على الدخل، جمي  الضرائب المفروضة على مجموع الدخل، أو على عناصر الدخل، بما في ذلا  -2 

 ا منقولة أو أمواا عقارية، ومذلا الضرائب على إعادة تقييم رأس الماا. م  التصر  في أمواالأرباح الناتجة الضرائب على 

 خص:لأهي على ا تطبق عليها هذه الاتفاقيةالضرائب الحالية التي  -3
 

 -:لجمهورية مصر العربيةبالنسبة  أ( ل

 الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيي  وتشمل:( 1ل 

 الدخل م  المرتبات والأجور. -

 النشاط التجار  والصناعي.الدخل م   -

 الدخل م  النشاط المهني أو غير التجار  لالخدمات الشخصية المستقلة(. -

 الدخل الناتج م  الثروة العقارية. - 

 الأشخاص الاعتبارية.(  الضريبة على أرباح 2ل 

 ( الضريبة المستقطعة م  المنب  3ل 

 لويشُار إليها فيما بعد بـ " الضريبة المصرية" ( 

: لجمهورية قبرصلن( بالنسبة      

 ؛( ضريبة الدخل 1ل

 ؛( ضريبة دخل الشرمات 2ل

 و  ؛اهمة الخاصة بالدفاع ع  الجمهوريةس( الم3ل

 ؛( ضريبة الأرباح الرأسمالية4ل

 ؛والمشار إليها فيما بعد بالضريبة القبرصية(ل 

َ على أ  ض هذه الاتفاقيةام ـــأحك تطـبق -4  وهرها، تفرض بواسطة أ  م  الدولتي  ــي جـــمشابهة فثلة أو ـارائب ممـأيضا

أو تحل محل، الضرائب الحالية. وتقوم السلطات المختصة في  بالإضافة إلى، الاتفاقيةالمتعاقدتي  بعد تاريخ توقي  هذه 

 الدولتي  المتعاقدتي  بإخطار بعضهما البعض بأ  تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية. 
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 الفصل الثاني

 تعاريف

 

 (3المادة )

 تعاريف عامة 

 

 ، ما لم يقتض سياي النص خلا  ذلا:هذه الاتفاقية لأغراض  -1

غرافي، يشمل البحر الإقليمي وأ  ـلجاإقليم جمهورية مصر العربية، وعندما يستعمل بالمعنى  "مصريقٌصد بمصطلح " (أل

 ً المصر   للتشري منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية، التي تمارس عليها مصر حقوي السـيادة، طبقا

ً فيما يتعلق بقاع البحر وباط   والقانون الدولي، والتي تحددت أو قد تتحدد فيما بعد ممنطقة تمارس عليها مصر حقوقا

 ؛هما الطبيعية الأرض وموارد

جمهورية قبرص، وعندما يستعمل المعني الجغرافي فهو يتضم  الاقليم المحلي، البحر الإقليمي " قبرصيقصد بمصطلح "  (نل

وأ  منطقة فيما وراء المياه الإقليمية، شاملة المنطقة المجاورة، المنطقة الإقتصادية الحصرية والجر  القار ، والتي 

 وفقا لقانون قبرص وللقانون الدولي ممنطقة تمارس عليها قبرص حقوقاً سيادياً أو قضائياً. تحددت أو قد تتحدد فيما بعد

 ؛مصر أو قبرص، حسبما يقتضيه مدلوا النصج( يقٌصد بعبارة " إحدى الدولتي  المتعاقدتي " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " ل

 م  مجموعة أشخاص؛" شخص" أ  فرد أو شرمة أو أ  ميان آخر مكون مصطلح د( يشمل ل

 شخصية اعتبارية أو أية ميان يعامل مشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة؛ " شرمة " أ  مصطلحهـ( يقٌصد ل   

و( يقٌصـد بعبارة " مشروع إحدى الدولتي  المتعاقدتي  " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي مشـروع يديره ل

 اقدتي  ومشـروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛مقيم في إحدى الدولتي  المتع

 يقتضيه النص؛ حسبما القبرصية، لز( يقصد بمصطلح "ضريبة" الضريبة المصرية أو الضريبة 

مرمز إدارته الفعلية في إحدى بتشغيلها مشروع يكون يق   سفينة أو طائرة( يقصد بعبارة " النقل الدولي " أ  نقل بواسطة حل  

 الـدولة المتعاقدة الأخرى؛  داخلبي  أمـام   إلا اذا مانت هذه السفينة أو الطائرة تقوم بالنقل فقطالدولتي  المتعاقدتي ، 

 “:ص( يقصد بعبارة "سلطة مختصةل

 ( في جمهورية مصر العربية، وزير المالية أو م  يمثله قانونا؛1ًل 

 جمهورية قبرص ، وزير المالية أو م  يمثلة قانونا . ( في 2ل 

 "مواط ":  بمصطلح ( يقُصد ىل

 ( اى فرد يتمت  بجنسية إحدى الدولتي  المتعاقدتي ؛1ل        

وضعها القانوني م  القواني  السارية في إحدى الدولتي  تستمد  جمعيةأو اعتبارية أو شرمة اشخاص ( اى شخص 2ل 

    المتعاقدتي .

الدولة ويعامل مشخص ، أ  ميان أو ترتيب مؤسس في هذه "صندوي المعاشات المتعار  عليه لدولة"لك( يقصد بمصطلح 

  : منفصل وفقا لقواني  الضرائب في تلا الدولة و

حصريا أو شبه حصريا لإدارة منح مزايا التقاعد والمزايا الثانوية أو العرضية للأفراد وينظم على  ( مؤسس ويعمل1-لك 

 سلطاتها المحلية؛ أو  هذا النحو م  قبل تلا الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو
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ليها في الفقرة المشار ا ( مؤسس ويعمل حصريا أو شبه حصريا لاستثمار أمواا لصالح الكيانات أو الترتيبات2 -ك (

 (. 1-الفرعية لك

عند تطبيق هذه الاتفاقية في أ  وقت بمعرفة إحدى الدولتي  المتعاقدتي ، فإن أ  مصطلح لم يرد له تعريف خاص به في  -2

هذه الاتفاقية، مالم يقتض سياي النص خلا  ذلا، يكون له المعنى المحدد له طبقا لقانون تلا الدولة في ذلا الوقت لأغراض 

ضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، وأ  معنى وارد في القواني  الضريبية المطبقة في تلا الدولة له الأولوية على المعنى ال

 .المقرر له طبقا للقواني  الأخرى في تلا الدولة

 

 (4المادة )

 المُقيم

للضريبة  شخص يخض  وفقاً لقـواني  تلا الدولة، يقُصد بعبارة "مقيم في إحدى الدولتي  المتعاقدتي " أ  الاتفاقيةلأغراض هذه  -1

أ  معيار آخـر ذ  طبيعة مماثلة، ويشمل أيضا تلا  أو أو محل إدارتهمكان تأسيسه  فيها، وذلا بحكم موطنه أو إقامته أو

الدولة. وهذا بالإضافة الي صندوي المعاشات المتعار  عليه بتلا  أو السلطات المحلية بها السياسية أقسامهاالدولة أو أ  م  

يخض  للضريبة في تلا الدولة لمجرد حصوله علي دخل مستمد فقط م  مصادر المصطلح علي أية حاا لا يشمل أ  شخص 

 دخل أو رأس ماا في تلا الدولة. 

 مالآتي: ( بكلتا الدولتي  المتعاقدتي ، فإن حالته تتقرر 1في حالة ما إذا مان الفرد يعتبر مُـقيماً وفقاً لأحكام الفقرة ل -2

ً فقط بالدولة التي يكون له فيها مسك  دائم تحت تصرفه، فإذا مان له مسك  دائم تحت تصرفه في ملتا ل أ( يـُعتبر مقيما

 الدولتي ، فإنه يعتبر مقيماً فقط بالدولة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق لمرمز المصالح الحيوية(؛

الدولة التي يوجد فيها مرمز مصالحه الحيوية، أو في حالة عدم وجود مسك  دائم تحت ن( في حـالة عدم إمكانية تحديد ل  

 يـُعتبر مقيماً فقط بالدولة التي له فيها محل إقامة معتاد؛ هنأتصرفه في أ  م  الدولتي  المتعاقدتي ، ف

 ر مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ج( إذا مان له محل إقامة معتاد في ملتا الدولتي  أو لم يك  له في أ  منهما، يـُعتبل

د( إذا مان يحمل جنسية ملتا الدولتي  أو لا يحمل جنسية أ  منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتي  المتعاقدتي  بتسوية ل  

 المسألة بالاتفاي المتبادا.
 

لفرد مقيما بكلتا الدولتي  المتعاقدتي ، فإنه يعتبر مقيما شخص أخر بخلا  ا م  هذه المادة (1إذا مان هناك وفقا لأحكام الفقرة ل -3

 فقط في الدولة التي يق  فيها مرمز إدارته الفعلية.
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 (5المادة )

 المنشأة الدائمة

 بعضه.لأغراض هذا الاتفاي، يـُقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت للعمل الذ  يزاوا م  خلاله مل نشاط المشروع أو  -1

 

 تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص: -2

 أ( محل الإدارة؛ل

 ن( الفرع؛ل       

 ج( المكتب؛ل

 د( المصن ؛ل

 ورشة العمل؛ه( ل

 و( منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أ  مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية؛ل

 وز( المزرعة أو الغراس؛ ل

 الأمام  المستخدمة ممنافذ البي .المرافق والمخازن ح( ل

 

 تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا: -3

مــوقـ  البنـاء أو الإنشـاء أو مشــروع الترميب أو التجميـ  أو الأنشطـة الإشـرافية المرتبطة بها، ولك  فقط إذا استمر هذا لأ( 

 الموق  أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد علي ستة أشهر؛

أو أفراد آخري  مم  يستعي   الخدمات، بما في ذلا الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع ع  طريق موظفي  لن( تأدية

في الدولة المتعاقدة  (لنفس المشروع أو لمشروع مرتبط بهلبهم المشروع لهذا الغرض، فقط إذا استمرت تلا الأنشطة 

 ة مدتها اثني عشر شهرا.يومأ خلاا أ  فتر 1۸3ع   لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها
 

 : استثناء م  الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشاة الدائمة -4

 لأ( الانتفاع بالتسهيلات فقط بغرض تخزي  أو عرض السل  أو تسليم البضائ  المملومة للمشروع؛ 

 التسليم؛  التخزي  أو العرض أولن( الاحتفاظ بمخزون م  السل  أو البضائ  المملومة للمشروع فقط بغرض 

 آخر؛  لج( الاحتفاظ بمخزون م  السل  أو البضائ  المملومة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع

 د( استعماا مكان ثابت للعمل فقط بغرض شراء سل  أو بضائ  أو تجمي  معلومات للمشروع؛ ل

 للمشروع؛  اط آخر ذ  صفة تمهيدية أو مساعدة( استعماا مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأ  نشـله

(، بشرط أن ـم  لأ( إلى له لو( استعماا مكان ثابت للعمل فقط للجم  بي  أ  أنشطة م  المشار إليها في الفقرات الفرعية

 الأنشطة ذو صفة تمهيدية أو مساعدة.  يكون النشاط الكلى للمكان الثابت للعمل الناتج م  مجموع هذه

 

(، ويعمل في إحدى 7الفقرة ل (، إذا مان شخص، بخلا  الوميل المستقل والذ  تنطبق عليه2( ول1استثناء م  أحكام الفقرتي  ل -5

فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة  الدولتي  المتعاقدتي  نيابة ع  مشروع تاب  للدولة المتعاقدة الأخرى،

 :يقوم بها هذا الشخص لحسان المشروع، إذا مان هذا الشخص  ا يتعلق بأ  أنشطةالمتعاقدة المذمورة أولا فيم

ضي لابرام العقود والتي يتم قالم لأ( يملا ويمارس عادة في تلا الدولة سلطة إبرام العقود أو يلعب بشكل معتاد الدور الرئيسي

 العقود . اتمام إبرامها بشكل روتيني دون تعديل جوهر  م  قبل المشروع ومانت هذه 

 ( باسم المشروع .1ل
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 لنقل ملكية، أو لمنح الحق في استخدام الممتلكات التي يملكها ذلا المشروع أو التي يملا المشروع شق استخدامها، أو( 2ل

 لتوفير الخدمات م  قبل ذلا المشروع، ( 3ل

(، والتي إذا ما تمت ممارستها م  4لعلى تلا المشار إليها في الفقرة  ما لم تقتصر الأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص

 خلاا مكان ثابت للعمل، لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة طبقا لأحكام تلا الفقرة؛

في تلا الدولة بمخزون  ن( لا يبرم عادة العقود، أو لا يلعب الدور الرئيسي المفضي لإبرام هذه العقود، ولكنه يحتفظ عادةل

 المشروع.    يسلم منه بانتظام سل  أو بضائ  نيابة ع م  السل  أو البضائ

عدا ما يتعلق بإعادة التأمي ،  استثناء م  الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع التأمي  التاب  لإحدى الدولتي  المتعاقدتي ، فيما -6

إقليم تلا الدولة الأخرى أو قام بتأمي  مخاطر يعتبر أن نه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط في 

 (. 7مائنة بها م  خلاا شخص بخلا  الوميل ذ  الصفة المستقلة والذ  تنطبق عليه أحكام الفقرة ل

سمسار، أو وميل عام بالعمولة  لا يعتبر أن المشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد قيامه بنشاط في تلا الدولة م  خلاا -7

أ  وميل آخر ذ  صفة مستقلة، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في حدود عملهم المعتاد. وم  ذلا، فأن الشخص الذ  أو 

ه لا يعتبر وميلا مستقلا يعمل حصريا أو شبه حصريا بالنيابة ع  مشروع واحد أو أمثر يكون مرتبطا به ارتباطا وثيقا، فإن

 هذا القبيل. هذه الفقرة فيما يتعلق بأ  مشروع م  بمفهوم 

في الدولة المتعاقدة  إن مجرد مون شرمة مقيمة في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  تسيطر على أو تحت سيطرة شرمة مقيمة -۸

، لا يجعل في حد ذاته أيا م  (أو خلا  ذلا سواء ع  طريق منشأة دائمةلالأخرى، أو تزاوا نشاط في تلا الدولة الأخرى 

 رى. الشرمتي  منشأة دائمة للأخ

 تجاوزها:  م  هذه المادة قد تم 3مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة وم  أجل تحديد ما إذا مانت  -9

إنشاء أو ترميب، وأن  إذا مارس مشروع في دولة متعاقدة أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى في موق  بناء أو مشروع -أ

بدون ان يوما  30تزيد ع  أثناء واحد أو امثر م  المدد الزمنية، التي هي فى مجملها،  يتم تنفيذها  مثل هذه الأنشطة

 و ،تتجاوز الستة أشهر

الأنشطة المتصلة التي يتم تنفيذها في نفس موق  البناء أو مشروع الإنشاء أو الترميب خلاا فترات زمنية مختلفة، ملا   -ن

  .المشروعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشروع المذمور أولا يوما، بواسطة مشروع أو أمثر م  30منها تزيد ع  

استنادا إلى  -لأغراض هذه المادة، يكون شخص أو مشروعا ما مرتبطا ارتباطا وثيقة بمشروع ما إذا مان أحدهما يمارس   -10

الأشخاص أو  ملاهما يخضعان لسيطرة نفس السيطرة على الآخر أو إذا مان -مافة الحقائق والظرو  ذات الصلة 

المشروعات. وعلى أية حاا، يعتبر شخص أو مشروعا ما مرتبطا ارتباطا وثيقة بمشروع ما إذا امتلا أحدهما بصورة 

( %50( م  الحصص الانتفاعية في الآخر لأو في حالة الشرمة ما لا يقل ع  ل%50مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل ع  ل

و حقوي الملكية الانتفاعية في الشرمة أو إذا مان شخص أو مشروعا آخر يمتلا م  إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشرمة أ

( م  %50( م  الحصص الانتفاعية أو في حالة الشرمة ما لا يقل ع  ل%50غير مباشرة ما لا يقل ع  ل بصورة مباشرة أو

 .لمشروع أو في المشروعي إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشرمة أو حقوي الملكية الانتفاعية في الشرمة في الشخص وا
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 الفصل الثالث

 فرض الضريبة على الدخل

 

 (6المادة )

 الدخل الناتج من الأموال العقارية

الدخل الذ  يحصل عليه مقيم في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  م  الأمواا العقارية لبما فى ذلا الدخل الناتج م  الزراعة أو  -1

 في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخض  للضريبة في تلا الدولة الأخرى. ةالغابات( الكائن

يقصد بعبارة "الأمواا العقارية" المعنى المحدد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلا الأمواا. وتشمل هذه العبارة  -2

لمعدات المستعملة في الزراعة والغابات، والحقوي التي تنطبق عليها الماشية وا ،على أية حاا الأمواا الملحقة بالأمواا العقارية

أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأمواا العقارية والحقوي المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة 

ى، ولا تعتبر السف  والطائرات م  الأمواا المعدنية والموارد الطبيعية الأخر درالمصا مقابل استغلاا أو الحق في استغلاا،

 العقارية.      

مذلا على الدخل الناتج م  الاستخدام المباشر للأمواا العقارية أو تأجيرها أو استعمالها م  هذه المادة، ( 1تطبق أحكام الفقرة ل -3

 على نحو آخر.

على الدخل الناتج م  الأمواا العقارية لمشروع إحدى الدولتي   م  هذه المادة،( 3( ول1تسر  مذلا أحكام الفقرتي  ل -4

 مستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.الالمتعاقدتي  وعلى الدخل الناتج م  الأمواا العقارية 

 

 (7المادة )

 الأرباح التجارية والصناعية

للضريبة في تلا الدولة فقط، ما لم يك  يزاوا المشروع نشاطا تخض  الأرباح التي يحققها مشروع إحدى الدولتي  المتعاقدتي   -1

المشروع يزاوا نشاطا على النحو السابق، فإن الأرباح  في الدولة المتعاقدة الأخرى ع  طريق منشأة دائمة مائنه بها. فإذا مان

 تعاقدة الأخرى. يجوز أن تخض  للضريبة في الدولة الم( 2ل المنسوبة للمنشأة الدائمة وفقا لأحكام الفقرة

الدولة المتعاقدة الأخرى ع   (، إذا مان مشروع إحدى الدولتي  المتعاقدتي  يزاوا نشاطا في3م  عدم الإخلاا بأحكام الفقرة ل -2

طريق منشأة دائمة مائنة فيها، فتحدد في مل م  الدولتي  المتعاقدتي  الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح 

انت ستحققها هذه المنشاة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو مانت مشروعا مستقلا يزاوا نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في التي م

 في ظرو  مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما ع  المشروع الذ  يعتبر منشأة دائمة له.  نفس الظرو  أو

ذلا المصروفات التنفيذية  المصروفات الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة، بما فيعند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يسمح بخصم  -3

 والإدارية العامة التي أنفقت، سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها. 



 

۸ 

 

ائمة إلى المرمز الرئيسي وم  ذلا ل  يسمح بهذا الخصم إذا مانت المبالغ المدفوعة بخلا  مبالغ التكلفة الفعلية م  المنشاة الد    

للمشروع أو أ  م  وحداته في شكل إتاوات أو رسوم أو أ  مدفوعات أخر  مشابهة مقابل استعماا براءة اختراع أو حقوي 

 ع  أمواا -ا عدا في حالة البنوكم -أخر ، أو في شكل عمولة ع  خدمات معينه أديت أو مقابل الإدارة أو في شكل فوائد 

لا  المبالغ ع  بخ دائمة. وعلى النحو نفسه، لا تحسب عند تحديد أرباح المنشاة الدائمة المبالغ المستحقةأقرضت للمنشأة ال

تاوات أو رسوم أو مدفوعات م  وحدات في شكل الفعلية للمنشأة الدائمة على المرمز الرئيسي للمشروع أو أ  وحدة التكلفة 

اخر  علي شكل عمولة ع  خدمات محددة اديب أو مقابل الادارة او في او حقوي مقابل استعماا براءة اختراع مشابهة أخرى 

 ع  أمواا أقرضت للمرمز الرئيسي للمشروع أو أ  وحدة م  وحداته .  –ما عدا في حالة البنوك  –شكل فوائد 

اس التقسيم النسبي ة على أسـإذا مان العر  في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  يجرى على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم -4

( م  هذه المادة لا تمن  تلا الدولة المتعاقدة م  تحديد 2للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة، فان أحكام الفقرة ل

ر ، على أن طريقة التقسيم النسبي المطبقة ـالع ـهذ  جرى عليـم النسبي الــاس التقسيـ  للضرائب على أسـالأرباح التي تخض

 تؤدى إلى نتيجة تتفق م  المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة. يجب أن 

لأغراض الفقرات السابقة م  هذه المادة، فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم  -5

 يك  هناك سبب سليم وما  لعمل خلا  ذلا.

إذا مانت الأرباح تتضم  عناصر م  الدخل تتناولها على إنفراد مواد أخرى في هذا الاتفاي، فإن أحكام هذه المادة لا تخل  -6

 بأحكام تلا المواد.
 

 (8المادة )

  الدولي النقل البحري والجوى

المتعاقدة التي يوجد بها مرمز الإدارة تخض  الأرباح الناتجة م  تشغيل سف  أو طائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة   -1

 الفعلية فقط.

لمشروع بحر  هو سطح سفينة، يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها ميناء السفينة،  إذا مان مرمز الإدارة الفعلية  -2

 وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، ففي الدولة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

المادة، تعامل الفائدة علي الأمواا المرتبطة ارتباطا مباشراً ولازمة لتشغيل السف  أو الطائرات في النقل الدولي لأغراض هذه   -3

 ( علي هذه الفائدة . 11مأرباح ناتجة ع  تشغيل تلا السف  أو الطائرات، ولا تطبق أحكام المادة ل

 راك في اتحاد أو مشروع تجار  مشرتا أو في ومالة تشغيل دولية.( علي الأرباح الناتجة م  الاشت1تطبق أيضا أحكام الفقرة ل -4
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 (9المادة )

 المرتبطةالمشروعات 

 إذا ( 1ل

ساهم مشروع تاب  لإحدى الدولتي  المتعاقدتي  بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسماا مشروع تاب   -أ     

 للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

إذا ساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأسماا مشروع تاب  لإحدى الدولتي   -ن     

 المتعاقدتي  ومشروع تاب  للدولة المتعاقدة الأخرى، 

ية أو المالية وإذا وضعت أو فرضت في أ  م  الحالتي  المذمورتي  شروط بي  مشروعي  فيما يتعلق بعلاقتهما التجار        

تختلف ع  الشروط التي يمك  أن تقوم بي  مشروعي  مستقلي ، فإن أ  أرباح، مان يمك  أن يحققها أحد المشروعي ، 

 ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلا. 

رباحا خاضعة للضريبة داخلة أحدى الدولتي  المتعاقدتي  الخاضعة للضريبة فى تلا الدولة تتضم  إاح مشروع أربإذا مانت  (2ل

ً لذلا للضريبة في تلا الدولة الأخرى  -ضم  مشروع تاب  للدولة المتعاقدة الأخرى ومانت الارباح الداخلة  –وتخض  تبعا

ولا، إذا مانت الظرو  القائمة بي  هذي  ألدولة المذمورة م  أرباح ذلا المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التاب  لـض

خرى التعديل المناسب المشروعي  تعتبر مماثلة للظرو  القائمة بي  مشروعي  مستقلي ، ففى هذه الحالة تجرى الدولة الأ

حكام الأخرى لهذه لمقدار الضريبة التي استحقت فيها على تلا الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعي  إعماا الأ

 ويجب على السلطات المختصة في الدولتي  المتعاقدتي  التشاور فيما بينهما عند الضرورة. الاتفاقية

 

 (10المادة )

 توزيعات الأسهم

توزيعات الأسهم التي تدفعها شرمة مقيمة في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن  -1

   للضريبة في تلا الدولة المتعاقدة الأخرى.تخض

ومـ  ذلا، فان توزيعات الأسهم يجوز أن تخض  أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيهـا الشــرمة الدافعة للتوزيعات  -2

وطبقا لقواني  تلا الدولة، ولك  إذا مان المالا المستفيد م  توزيعات الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفي هذه 

 لمفروضة يجب ألا تزيد ع :الحالة، فإن الضريبة ا

تمتلا بصورة مباشرة مالا  -الاشخاصبخلا  شرمة  -م  اجمالى قيمة توزيعات الأسهم إذا مان المالا المستفيد شرمة %5لا( 

بوم بما فيها يوم دف  التوزيعات للاغراض  365خلاا مدة  الشرمة الدافعة لتوزيعات الأسهم م  راس ماا %20يقل ع  

رة، لا تؤخذ في الاعتبار التغييرات في الملكية التي قد تنتج مباشرة ع  إعادة تنظيم الشرمة، مثل الدمج أو احتسان تلا الفت

 إعادة الكشف المقسمة للشرمة التي تملا الأسهم أو التي تدف  ارباح الاسهم( . 

 م  اجمالى قيمة توزيعات الأسهم في جمي  الحالات الأخرى.  %10لن( 

 الفقرة على الضريبة المفروضة على إرباح الشرمة التي تم دف  التوزيعات منها.هذه ل  تؤثر      
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يقصد بعبارة" توزيعات الأسهم" في هذه المادة الدخل المستمد م  الأسهم، أو أسهم التمت ، أسهم التعدي ، أو أسهم التأسيس، أو  -3

حقوي المشارمة الأخرى والتي تخض  لنفس المعاملة  م  حقوي أخرى، غير حقوي الديون المشارمة في الأرباح، ومذلا الدخل

 الأسهم طبقا لقواني  الدولة التي تقيم بها الشرمة الموزعة للأرباح.  الضريبية باعتبارها دخلا مستمدا م 

عاقدتي ، الدولتي  المت (، إذا مان المالا المستفيد. م  توزيعات الأسهم، مقيمة في إحدى2( و ل1لا تسر  أحكام الفقرتي  ل - 4

ويزاوا نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشرمة الدافعة للتوزيعات، م  خلاا منشاة دائمة مائنة بها، أو يؤد  

في تلا الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة م  خلاا مرمز ثابت مائ  بها، وأن تكون الأسهم المدفوع عنها التوزيعات 

عشرة حسب  بتلا المنشاة الدائمة أو المرمز الثابت. ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعةمرتبطة ارتباطا فعليا 

 الأحواا. 

الأخرى، فإنه لا يجوز لتلا  إذا مانت شرمة مقيمة في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  تستمد أرباحا أو تخلا م  الدولة المتعاقدة -5

يبة على توزيعات الأسهم المدفوعة بواسطة هذه الشرمة، إلا إذا مانت مثل هذه التوزيعات قد   ضر الدولة الأخرى أن تفرضأ

دفعت لمقيم في تلا الدولة الأخرى أو إذا مانت الأسهم المدفوع عنها هذه التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو 

غير  ض  أرباح الشرمة غير الموزعة للضريبة على الأرباحبمرمز ثابت مائ  في تلا الدولة الأخرى، ولا يجوز لها أن تخ

الموزعة، حتى لو مانت توزيعات الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل ملها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ في 

 تلا الدولة الأخرى. 

دائمة في الدولة المتعاقدة  لة متعاقدة لدية منشأةاستثناء م  أ  أحكام أخرى بهذه الاتفاقية عندما يكون مشروع مقيم في دو -6

يجوز أن تخض  لضريبة إضافية مستقطعة م  المنب  في  7م  المادة  1الأخرى فإن الأرباح الخاضعة للضريبة طبقا للفقرة 

الضريبة المستقطعة  تلا الدولة المتعاقدة الأخرى تطبيقا لقانونها الضريبي عندما يتم تحويل الأرباح للمرمز الرئيسي، لك  هذه

 م  هذه الأرباح. %5لا تزيد ع  

 

 (11المادة )

 الفوائد 

الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  والتي تدف  لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخض  للضريبة في تلا  -1

 الدولة المتعاقدة الأخرى. 

لقواني  تلا الدولة، ولك  إذا اً تخض  أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقوم  ذلا، فإن هذه الفوائد يجوز أن  -2

 %10هذه الحالة يجب ألا تزيد الضريبة المفروضة ع   مان المالا المستفيد م  الفوائد مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، في

 بالمائة م  إجمالي مبلغ الفوائد. 

لم تك  مضمونة بره ،  ائد" في هذه المادة الدخل الناتج م  سندات المديونية أيا مان نوعها، سواء مانت أميقصد بلفظ "الفو -3

وسواء مانت تمنح حق المشارمة في أرباح المدي  أم لم تك ، وخاصة الدخل المستمد م  السندات الحكومية والدخل الناتج م  

ئز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو السندات. ولأغراض هذه المادة، لا تعتبر الأذون أو السندات، بما في ذلا العلاوات والجوا

 السداد م  الفوائد.  غرامات التأخير في
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المتعاقدتي ، ويزاوا في الدولة  (، إذا مان المالا المستفيد م  الفوائد، مقيمة في إحدى الدولتي 2(، ل1لا تطبق أحكام الفقرتي  ل -4

شأ بها الفوائد، نشاطا تجاريا أو صناعيا م  خلاا منشأة دائمة مائنة بها، أو يمارس في تلا الدولة المتعاقدة الأخرى التي تن

الأخرى خدمات شخصية مستقلة م  خلاا مرکز ثابت مائ  بها، ومان سند المديونية الذ  يدف  عنه الفوائد مرتبطأ ارتباطا 

 الأحواا.  لة، تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة حسبفعليا بالمنشأة الدائمة أو المرمز الثابت، وفي هذه الحا

إذا مان الشخص الذ   وم  ذلا .تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  إذا مان دافعها مقيمة في تلا الدولة -5

منشأة دائمة أو تلا في إحد  الدولتي  المتعاقدتي  يمسواء مان مقيمة أم غير مقيم في إحدى الدولتي  المتعاقدتي ، يدف  الفوائد، 

المنشأة الدائمة أو المرمز الثابت يتحمل تلا الفوائد، الفوائد المدفوعة ومانت تلا  مرمز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها

 ابت .تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائ  بها المنشأة الدائمة او المرمز الثفإن هذه الفوائد 

بالنظر إلى عند  -المستفيد أو بي  مل منهما وأ  شخص آخر  والمالاخاصة بي  الداف  علاقة  بسببإذا مانت قيمة الفوائد  -6

المديونية الذ  تدف  عنه الفوائد، يزيد ع  القيمة التي مان سيتفق عليها الداف  والمالا المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن 

لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط، وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد م  المبالغ المدفوعة خاضعة دة ماأحكام هذه ال

 .قانون مل م  الدولتي  المتعاقدتي ، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية اللضريبة طبق

 

 (12المادة )

 الإتــــاوات

قدتي  وتدف  لشخص الأخرى، يجوز أن تخض  للضريبة في تلا الدولة المتعاقدة الإتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتي  المتعا. 1

 .الأخرى

وم  ذلا، يجوز أن تخض  هذه الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا القواني  تلا الدولة، ولك  إذا مان  .2

في هذه الحالة فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها ع   الأخرى،المالا المستفيد للإتاوات مقيمة في الدولة المتعاقدة 

 الإتاوات.  بالمائة م  إجمالي مبلغ 10%

الحق في استعماا، حقوي النشر  . يقصد بلفظ "الإتاوات الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة م  أ  نوع، مقابل استعماا أو3

العلمية بما في ذلا الأفلام السينمائية والفيديو، والأفلام، والأعماا المسجلة للإذاعة  الخاصة بالأعماا الفنية أو الأدبية أو

والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو ترميبة أساليب سرية أو مقابل استعماا أو 

معلومات، تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية. وم  ذلا الحق في استعماا معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل 

 استخدام السف  أو الطائرات.  لا يتضم  تعريف الإتاوة الدخل الناتج م  استخدام أو الحق في

ي الدولة المتعاقدتي ، ويزاوا ف ( إذا مان المالا المستفيد للإتاوات، مقيمة في إحدى الدولتي 2( و ل1. لا تطبق أحكام الفقرتي  ل4

المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات نشاطأ صناعيا أو تجاريا م  خلاا منشأة دائمة مائنة بها، أو يؤد  في تلا الدولة 

الأخرى خدمات شخصية مستقلة م  خلاا مرمز ثابت مائ  بها، ومانت الحقوي أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة 

المادة السابعة أو المادة الرابعة  ية م  تلا المنشأة الدائمة أو المرمز الثابت. ففي هذه الحالة تطبق أحكاممرتبطة ارتباطا فعل

 عشرة حسب الأحواا. 
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تعتبر الإتاوات أنها نشأت في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  إذا مان دافعها مقيماً في تلا الدولة. وم  ذلا، إذا مان الشخص الذ  . 5

ت، سواء مان مقيماً أم غير مقيم في إحدى الدولتي  المتعاقدتي ، يمتلا في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  منشأة دائمة أو يدف  الإتاوا

ً يرتبط به الالتزام بدف  الإتاوات، فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائ  بها المنشأة الدائمة أو  مرمزاً ثابتا

 المرمز الثابت.

إذا، مانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بي  الداف  والمالا المستفيد أو بي  ملٍ منهما وشخص آخر، بالنظر إلى . 6 

زيد ع  القيمة التي مان يتفق عليها بي  الداف  يالاستعماا أو الحق في الاستعماا أو المعلومات التي تدف  عنها الإتاوات، 

جد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة. وفى مثل هذه الحالة، يظل والمالا المستفيد، لو لم تو

الجـزء الزائد م  المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقواني  مل م  الدولتي  المتعاقدتي ، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه 

 .الاتفاقية 

 (13المادة )

 الأرباح الرأسمالية

السادسة م  هذه الاتفاقية  الأرباح التي يستمدها مقيم في دولة متعاقدة م  التصر  في الأمواا العقارية المشار إليها في المادة  -1

 الدولة المتعاقدة الأخرى.  والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخض  للضريبة في تلا

المنقولة التي تدخل في أصوا منشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة في الأمواا  الأرباح الناتجة م  التصر  -2

المتعاقدة الأخرى أو الأمواا المنقولة الخاصة بمرمز ثابت متاح لمقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام 

ذه المنشأة الدائمة وحدها أو م  المشروع مله أو المرمز بخدمات شخصية مستقلة، بما في ذلا الأرباح الناتجة ع  نقل ملكية ه

 يجوز أن تخض  للضريبة في تلا الدولة الأخرى.  الثابت،

الخاصة بتشغيل مثل تلا السف   الأرباح الناتجة م  التصر  في السف  أو الطائرات العاملة في النقل الدولي أو الأمواا المنقولة -3

 مرمز الإدارة الفعلية للمشروع.  في الدولة المتعاقدة الكائ  فيهاأو الطائرات تخض  للضريبة فقط 

يجوز أن تخض  للضريبة في في أسهم أو أ  حقوي أخر  مشابهة الأرباح التي يستمدها مقيم في دولة متعاقدة م  التصر   -4

يوم التي تسبق  365فترة اا  في أ  وقت خلاا -الدولة المتعاقدة الأخرى إذا مانت هذه الأسهم أو الحقوي الأخر  تستمد 

 أو أمثر م  قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة م  ممتلكات عقارية توجد في تلا الدولة المتعاقدة الأخرى.  %50 التصر 

ي أو حقوي مشابهة أو أورا (، التي بيستمدها مقيم بدولة متعاقدة م  التصر  في أسهم4الأرباح بخلا  تلا المطبقة في الفقرة ل -5

مالية أو أية حقوي اخر  تمثل رأس ماا شرمة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخض  للضريبة في تلا الدولة 

يملا بشكل مباشر أو غير مباشر على  -يوما سابقة لهذا التصر  365في أ  مدة خلاا  -المتعاقدة الأخرى إذا مان المتصر  

 م  الشرمة .  %20الأقل 

 ( علي الأرباح الناتجة م  التصر  في الاسهم المقيدة بسوي الأوراي المالية . 5،4لفقرتي  للا تطبق ا -6
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الأرباح الناتجة ع  التصر  في أمواا أخر  غير تلا المشار اليها في الفقرات السابقة منهذه المادة، تفرض عليها فقط في  -7

 الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصر  . 

 

 (14المادة )

 الخدمات الشخصية المستقلة

مقيم في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  م  خدمات مهنية أو م  أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخض   فرد الدخل الذ  يحققه -1

 ذلا يجوز أن يخض  هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى: وم للضريبة في تلا الدولة المتعاقدة فقط، 

 أ ( إذا مان الفرد له مرمز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلا الدولة الأخرى لأغراض القيام بأنشطته؛ ولك  فقط ل  

 أوالخدمات المؤداه في تلا الدولة الأخرى. إليه م  ينسب  في  حدود ما

وماً خلاا اثني عشر شهرا تبدأ ي 1۸3إذا مان تواجده في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها ع   لن(

 .أو تنتهي في السنة المالية المعنية

أو التربو  أو التعليمي، ومذلا  الادبى أو الفني نشاط المستقل العلمي أولتشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص ا  - 2

 والمحاسبي .والمعماريي  وأطباء الأسنان  النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامي  والمهندسي 

 

 (15المادة )

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

( فإن المرتبات والواحد والعشرون م  عدم الإخلاا بأحكام المواد لالسادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون -1 

والأجور وغيرها م  المكافآت المماثلة التي يستمدها مقيم فى إحدى الدولتي  المتعاقدتي  م  وظيفة تخض  للضريبة في تلا 

على هذا النحو فان  ت الوظيفة مؤادةدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا مانؤدى فى الت الوظيفةالدولة المتعاقدة فقط ما لم يك  

 في تلا الدولة المتعاقدة الأخرى. خض تأن  ، يجوزادة منهالمكافآت المستم

ؤدى في وظيفة تُ يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  م  ، فإن المكافأة التي (1استثناءاً م  أحكام الفقرة ل -2

 الدولة المتعاقدة الأخرى، تخض  للضريبة في الدولة المذمورة أولاً فقط إذا:

يومـاً خلاا أية فترة مدتها أثنى  1۸3المكافأة في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عـ   مستلمتواجد  (أل

 عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية؛ و

 ؛ والمتعاقدة الأخر في الدولة  يقيملا عمل مانت المكافأة تدف  بمعرفة، أو نيابة ع ، صاحب  (نل

 بالمكافأة منشأة دائمة أو مرمز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.ج( مانت لا تتحمل ل

 

 ؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدوليت الوظيفة التىالمكافأة ع  فان  استثناءاً مـ  الأحكام السابقة لهذه المادة،  -3

في الدولة المتعاقدة الكائ  بها مرمز الإدارة الفعلية فقط ريبة ، تخض  للضبواسطة مشروع فى أحد الدولتي  المتعاقدتي 

 .للمشروع
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 (16المادة )

 مكافآت المديرين

ت المديري  وغيرها م  المدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتي  المتعاقدتي ، بصفته عضواً آمكاف   

يجوز أن تخض  للضريبة في  مشابه فى شرمة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى،عضو أخر في مجلس أخر  بمجلس إدارة أو اى

 .تلا الدولة المتعاقدة الأخرى 

 

 (17المادة )

 الفانون والرياضيون

، فإن الدخل الذ  يستمده مقيم فى إحدى الدولتي  هذه الاتفاقيةم  أحكام المادتي  الرابعة عشرة والخامسة عشرة م   استثناءً  -1

تعاقدتي  م  عمله مفنان، مثل فناني المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو مرياضي، م  أنشطته الم

 الشخصية التى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخض  للضريبة في تلا الدولة المتعاقدة الأخرى.

م  ممارسة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أو الرياضي نفسه، ولك   إذا مـان الدخل الذ  يحققه الفنان أو الرياضي -2

يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة استثناء م  أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة 

 . هالرياضي نشاط عشرة، في الدولة المتعاقدة التى يمارس فيها الفنان أو

 

 (18المادة )

 المعاشات 

التني تندف   ( م  المادة التاسعة عشر م  هذا الاتفاي، فإن المعاشات والمدفوعات الأخنرى المماثلنة2م  عدم الإخلاا بأحكام الفقرة ل

 .فقط في تلا الدولةلمقيم فى إحدى الدولتي  المتعاقدتي  الناشئة ع  خدمة سابقة تخض  للضريبة 

 (19المادة )

 الخدمات الحكومية

إحدى الدولتي  المتعاقدتي  أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة التى تدفعها  الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة أ(ل -1 

لتلا الدولة أو أحد أقسامها أو سلطاتها، تخض  للضريبة في تلا الدولة  هإلى فرد في مقابل خدمات مؤدابها محلية 

 المتعاقدة فقط.

مثل هذه الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا مانت  ن( وم  ذلا، تخض ل     

 وأن يكون: بهاالخدمات قد أديت في تلا الدولة الأخرى ومان الفرد مقيماً 

 أو؛ م  مواطني تلا الدولة( 1-نل          

 تأدية الخدمات. مجرد( لم يصبح مقيماً في تلا الدولة ل2-نل          
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(، ا  معاشات ومكافآت أخر  مماثلة تدف  م  صناديق أنشأتها دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو 1استثناءً م  أحكام الفقرة للأ(  -2

سلطة محلية بها لفرد مقابل خدمات مؤداة لتلا الدولة أو اقسامها السياسية أو سلطتها المحلية تخض  للضريبة فقط في تلا 

 .الدولة

والمكافآت الأخر  المماثلة سو  تضخ  للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخر  إذا مان  لن( وم  ذلا، فان هذه المعاشات    

 الفرد مقيما في تلا الدولة ومواطنا لها. 

 

مكافآت الأخرى عشرة والثامنة عشر على المرتبات والأجور وال سابعةتطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة وال -3

إحدى الدولتي  المتعاقدتي  أو أقسامها  اتزاوله أعماا تجاريةالخدمات المرتبطة بالمماثلة، بخلا  المعاشات، فيما يتعلق ب

 السياسية أو سلطة محلية فيها. 

 

 (20المادة )

 الطلاب والمتدربون 

 -حدى الدولتي  المتعاقدتي لإ قبل زيارتهمباشرة  -الذ  مان مقيماً أو  ون المقيممتدربالأو  لانطال المدفوعات التي يتلقاها أحد - 1 

لتغطية نفقات معيشته فقط  تدريبال التعليم أوبالدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد بالدولة المتعاقدة المذمورة أولاً بغرض 

خارج تلا  م  ه المبالغ م  مصادربشرط أن تنشأ هذ ،المذمورة أولاأو تدريبه لا تخض  للضريبة في تلا الدولة  تعليمةأو

 الدولة.

قبل سفره مباشرة  -الذ   فإن المكافآت التي يحصل عليها الطالب أو المتدرن، ة،الخامسة عشر المادةم  أحكام  استثناءً  – 2

فقط للدراسة أو المذمورة أولا ، وتواجد بالدولة الأخرىلدولة المتعاقدة في ايقيم أو مان مقيما  -لأحد  الدولتي  المتعاقدتي  

الدولة بشرط أن تكون هذه الخدمات تلا للضريبة في   لا تخض المذمورة أولا،الدولة تلا في  مؤداةالتدريب، مقابل خدمات 

ع  تلا الخدمات ضرورية لتغطية نفقات معيشته، وم  ذلا، فإن مزايا  المكافآتتكون أو متصلة مباشرة بدراسته أو تدريبه 

 لا تسر  لمدة أمثر م  عامي  متتاليي  م  تاريخ أوا وصوا له في الدولة المذمورة أولا.في مل الاحواا فقرة هذه ال

 

 (21المادة )

 الأساتذة والمدرسون والباحثون

الخامسة عشرة، فأن الاستاذ الجامعي أو المدرس أو الباحث الذ  يقوم بزيارة مؤقتة لأحد  الدولتي   المادةم  أحكام  استثناءً  -1

المتعاقدتي  لمدة لا تزيد ع  ثلاث سنوات بغرض التدريس او القيام بأبحاث في جامعة أو ملية أو منشأة أخر  للتعليم العالي 

فإنه يعفى م  الضريبة في الدولة  ارة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرىمباشرة قبل هذه الزيفي هذه الدولة، والمقيم أو مان 

   .الذ  يحصل عليه مقابل هذا التدريس أو البحثع  مرتبه  أولا لمذمورةاالمتعاقدة 

ساسا ولك  تتم أ ،التي تتم لغير المصلحة العامة الأبحاثالمستمد م   الدخل ى( م  هذه المادة عل1أحكام الفقرة ل قلا تطب – 2

 للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معيني .
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 (22المادة )

 انشطة الاوفشور

 .تطبق أحكام هذه المادة بصر  النظر ع  أ  حكم أخر م  هذه الاتفاقية  -1

أنه يقوم بأعماا بهذه  -( 5( و ل4ل وفقا للفقرة -متعاقدة يقوم بأنشطة الأوفشور في الدولة المتعاقدة الأخرى دولةيعتبر مشروع  -2

 الدولة المتعاقدة الأخرى م  خلاا منشأة دائمة مائنة بهذه الدولة. 

في دولة متعاقدة فيما  الشاطئنشطة التي يتم تنفيذها بعيدا ع  يقصد بمصطلح "أنشطة الأوفشور" المستخدم بهذه المادة، الأ -3

ر الطبيعية بهذه الدولة وتشمل أيضا ترميب واستغلاا خطوط يتعلق بأستكشا  واستغلاا قاع البحر وباط  الأرض والمصاد

 سطح البحر في هذه الدولة  فوي الأنابيب و الترميبات الأخرى تحت أو

 30تزيد في مجموعها ع   لا إذا تم ممارسة أنشطة الأوفشور في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد 2لا تطبق أحكام الفقرة  -4

 هذه الفقرة الفرعية:ولاغراض  المعنيةالمالية تها اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي خلاا السنة يوم خلاا أ  فترة مد

أنشطة مرتبط بمشروع اخر يمارس بممارسة أنشطة الأوفشور في الدولة المتعاقدة الأخرى ويكون ( عندما يقوم مشروع دولة ال

فإن المشروع الأوا يعد هو م  يزاوا مافة هذه  الأخرى، تلا الأنشطة في تلا الدولةلأوفشور مشابهة في جوهرها 

 .باستثناء الأنشطة التي يزاولها في نفس الوقت مانشطة خاصة به  الأنشطة التابعة للمشروع الثاني

أو رقابة أو يساهم في  لن( يعد مشروعا ما مرتبطا بمشروع أخر إذا ساهم أحدهما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة

قل م  رأس ماا المشروع الأخر، أو إذا ساهم نفس الشخص أو الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الأ 25%

 .رأس ماا ملا المشروعي  على الأقل م  %25في إدارة أو رقابة أو يساهم في 
 

التي يمارس فيها أنشطة على نقل الإمدادات أو العاملي  بواسطة سفينة أو طائرة إلى أحد المواق   2لا تطبق أحكام الفقرة  -5

 .الأوفشور أو لتشغيل زواري السحب أو سف  الارساء التي ترتبط بمثل هذه الأنشطة

 

( وفقا للفقرات الفرعية لن(، لج( م  تلا الفقرة، فان الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة التي لا يستمدها مقيم في إحدى أ  -6

بالقدر الذ  يتم فيه أداء  -المتعاقدة الأخرى يجوز ل المرتبط بأنشطة الأوفشور في الدولةالدولتي  المتعاقدتي  فيما يتعلق بالعم

 أن تخض  للضريبة في تلا الدولة الأخرى.  -مهام الأوفشور في الدولة الأخرى 

 ن( وم  ذلا، تخض  هذه المكافآت للضريبة فقط في الدولة المذمورة أولا إذا :      

يوم  30مجموعها ع   ارتباطه بهذا العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا تزيد في ( تواجد المستلم بسبب1ل

 المعنية، و  خلاا أ  فترة مدتها اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية

 و ( مانت المكافأة تدف  بمعرفة، أو نيابة ع  صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛2ل

 الاخر  . مانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مرمز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة( 3ل

( الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة فيما يتعلق بالعمل على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها بواسطة مشروع تاب  لأحد  ج    

العاملي  إلى أحد المواق  التي يمارس فيها أنشطة أوفشور، أو للقيام بعمل علي ظهر الدولتي  المتعاقدتي  لنقل الإمدادات أو 

التي يتم تشغيلها بواسطة أحد المشروعات التابعة لأحد  الدولتي  المتعاقدتي  تتعلق بتلا  ساءزواري السحب أو سف  الار

 الأنشطة، تخض  للضريبة في تلا الدولة  فقط. 

 متعاقدة نتيجة التصر  في : مشروع دولة الأرباح التي يستمدها  -7
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 حقوي الاستكشا  أو الاستغلاا أو  (أ 

، 3تعريفها في الفقرة الأوفشور ، مما تم ن( الممتلكات المنقولة المتواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والمستخدمة في أنشطة 

 أو  ؛2ويتم مزاولتها في تلا الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام الفقرة 

مباشر م  هذه الحقوي أو تلا  ج( الأسهم أو الحقوي المشابهة التي تستند قيمتها أو الجزء الأمبر م  قيمتها بشكل مباشر و غير

 .الممتلكات أو م  ملا م  هذه الحقوي أو تلا الممتلكات معا يجوز أن تخض  في تلا الدولة الأخرى

الاستغلاا في هذه الفقرة الحق في الأصوا الناتجة ع  الاستكشا  في قاع البحر أو باط  يقصد بعبارة "حقوي الاستكشا  أو     

 .الأرض أو مصادرها الطبيعية أو استغلاله في الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلا الحق في مزايا هذه الأصوا أو الانتفاع بها

 

 (23المادة )

 الدخول الأخري 

السابقة لهذه الاتفاقية، للضريبة  إحدى الدولتي  المتعاقدتي ، أينما تنشأ، والتي لم تتناولها الموادتخض  عناصر دخل المقيم في   -1

 في تلا الدولة فقط 

م  المادة السادسة، إذا ( 2ل ( على الدخل بخلا  الدخل م  الأمواا العقارية مما هو محدد في الفقرة1لا تطبق أحكام الفقرة ل -2

خل، مقيما في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  ويزاوا نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى م  خلاا منشأة مان المستلم م  ذلا الد

خدمات شخصية مستقلة م  خلاا مرمز ثابت مائ  بها، ومان الحق أو الأصل الذ   دائمة مائنة بها، أو يؤد  في تلا الدولة

مة أو المرمز الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو دف  عنه الدخل مرتبطا ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائ

 .الرابعة عشرة بحسب الأحواا

 

 الفصل الرابع
 

 (24)المادة 

 إزالة الازدواج الضريبي 

للضريبة في الدولة المتعاقدة  يجوز أن يخض  -هذه الاتفاقية وفقا لأحكام  –دخلا  شخص مقيم في دولة متعاقدةإذا أستمد  - 1

أو بخصم مبلغ م  الضريبة على دخل هذا المقيم، مساو لمبلغ الضريبة المدفوعة على الدف   المذمورةتسمح الدولة  الأخر 

 الاخر  .  م  الدخل في الدولة المتعاقدة ءالجز

، قبل منح الخصم، والمنسوبة المتعاقدة الدولةلا يزيد مقدار هذا الخصم ع  مقدار ضريبة الدخل التي تحسب في  ،وم  ذلا -2

 الدولة المتعاقدة الاخر .إلى دخل ذلا المقيم الذ  يجوز أن يخض  للضريبة في 
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 الخامسالفصل 

 أحكام خاصة

 

 (25المادة )

 عدم التمييز

أية التزامات تتعلق بهذه  لا يجوز أن يخض  مواطنو ا  م  الدولتي  المتعاقدتي  في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو -1

يخض  لها في نفس الظرو  مواطنو تلا الدولة  الضرائب، بخلا  أو أثقل عبئا م  الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي

الأخرى، وعلى الأخص فيما يتعلق بالإقامة. يطبق هذا الحكم أيضا، استثناء م  أحكام المادة الأولي م  هذه الاتفاقية، على 

 .غير المقيمي  في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  أو ملتيهما الأشخاص

أو أ  التزامات تتعلق بهذه  لا يجوز أن يخض  الأشخاص عديمي جنسية والمقيمي  في إحدى الدولتي  المتعاقدتي  لأية ضرائب -2

قة بها التي يخض  أو يجوز أن الضرائب في أ  م  الدولتي  المتعاقدتي  بخلا  أو أثقل عبئا م  الضرائب والالتزامات المتعل

 تلا الدولة، على الأخص فيما يتعلق بالإقامة.  يخض  لها في نفس الظرو  مواطنو

الدولتي  المتعاقدتي  في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها  لا تخض  المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع إحدى -3 

تمييزا م  الضرائب التي تفرض على مشروعات تلا الدولة الأخرى والتي تزاوا نفس في تلا الدولة الأخرى أقل تفضيلا أو 

الانشطة. ولا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم أ  م  الدولتي  المتعاقدتي  أن تمنح للمقيمي  في الدولة المتعاقدة الأخرى أ  منح 

للمقيمي   تمنحها نية أو المسؤوليات العائلية التيإعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحالة المد یشخصية أو ا

 بها. 

( م  المادة الثانية 6ل الفقرة ( م  المادة الحادية عشرة، أو6( م  المادة التاسعة، أوالفقرة ل1م  عدم الإخلاا بحكم الفقرة ل - 4

الأخرى لهم في الدولة المتعاقدة عشرة، فإن العوائد والإتاوات والنفقات الأخر  التي يدفعها مشروع إحدى الدولتي  المتعاقدتي  

روع مما أو مانت تدف  للمقيم في الدولة المتعاقدة الأولي في نفس مشتخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا ال

تخصم و . وبالمثل فإن أية ديون خاصة بمشروع احد  الدولتي  المتعاقدتي  لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخر ،  الظر

الديون تخص مشروع لشخص مقيم  عند تحديد رأس الماا الخاض  للضريبة لهذا المشروع في نفس الظرو ، مما لو أن هذه

 في الدولة المذمورة أولا. 

عليه بطريق مباشر أو غير  رأسماله مله أو بعضه أو يسيط لاروع إحدى الدولتي  المتعاقدي ، والتي يمتلا يجوز إخضاع مش -5

قيم أو أمثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب والتزامات تتعلق بهذه الضرائب في الدولة المتعاقدة المذمورة ممباشر، 

المتعلقة بها والتي تخض  لها أو يجوز أن تخض  لها المشروعات الأخرى أو تختلف أو أثقل عبئا م  الضرائب والالتزامات 

 المماثلة التابعة للدولة المذمورة أولا. 

 .يقصد بمصطلح "الضرائب" في هذه المادة الضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية -6

 

 



 

19 

 

 (26المادة )

 إجراءات الاتفاق المتبادل

ي  أو ملتيهما تؤدى أو سـو  تؤدى إلى خضوعـه للضرائب بما تإحدى الدولتي  المتعاقد فيإذا رأى شخـص أن الإجـراءات  -1

نصت عليها القواني  الداخلية بالدولتي ، أن  التي، جاز له، بصر  النظر ع  وسـائـل التسوية يةالاتفاق هيخالف أحكام هذ

تعي  ان تعرض الحالة خلاا ثلاث سنوات اعتبارا . ويأ  م  الدولتي  المتعاقدتي  فييعرض موضوعه علـى السلطة المختصة 

 يةالاتفاقه هذ لأحكامإلى فرض ضريبة غير مطابقة بالإجراءات التى أدت م  أوا إخطار 

فإنها تحاوا أن تسو  الأمر  إذا تبي  للسلطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستط  بنفسها أن تصل إلى حل مناسب -2

ي المشترك م  السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضرائب تخالف أحكام ع  الموضوع بالاتفا

الاتفاقية. ويطبق الاتفاي الذ  تم توصل اليه بي  السلطتي  المختصي  بغض النظر ع  الحدود الزمنية الواردة في التشري  

 للدولتي  المتعاقدي .  الداخلي

ناشئة ع  تفسير أو  خلافات بالاتفاي المتبادا أية مشكلات أو یي الدولتي  المتعاقدتي  أن تسواوا السلطات المختصة فحت -3

تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تنشأورا فيما بينهما لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه 

 الاتفاقية. 

يجوز أن تتصل السلطات المختصة بالدولتي  المتعاقدتي  إحداها بالأخرى مباشرة، أو بواسطة لجنة مشترمة مؤلفة م  هذه  -4

 السلطات أو م  ممثلي  عنها، بغرض الوصوا إلى اتفاي بالمعني الوارد في الفقرات السابقة. 

 

 (27المادة )

 تبادل المعلومات

لتي  المتعاقدتي  المعلومات ذات الصلة التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو إدارة أو تنفيذ تتبادا السلطات المختصة في الدو -1

نوع ووصف والتي يتم فرضها لحسان الدولتي  المتعاقدتي ،  القواني  الداخلية للدولتي  المتعاقدتي  المتعلقة بالضرائب، م  مل

حدود التي لا تتعارض فيها هذه الضرائب م  الاتفاقية. ويتم تبادا المعلومات أو اقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية وفي ال

 التقيد بالمادة الأولى والثانية م  هذه الاتفاقية.  دون

في ذلا شأن المعلومات التي يتم  (، تعامل ممعلومات سرية شأنها1أ  معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة، وفقا لحكم الفقرة ل -2

وفقا للقواني  الداخلية لتلا الدولة، ول  يكون الإفصاح عنها إلا إلى الأشخاص أو السلطات فقط لبما في ذلا الحصوا عليها 

التي لها علاقة بربط أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى الضريبية أو رف  الطع  فيما يتعلق  (المحامم والأجهزة الإدارية

أو هذه السلطات. وعلى هؤلاء الأشخاص  ئات المراقبة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص( أو هي1بالضرائب المشار إليها في الفقرة ل

أو السلطات استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض فقط ويمكنهم الإفصاح ع  هذه المعلومات أمام المحامم العامة أو فيما يتعلق 

 .بالأحكام القضائية
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عليها دولة متعاقدة يمك  استخدامها في أغراض أخر  إذا مانت هذه المعلومات استثناء مما سبق، فان المعلومات التي حصلت     

الدولتي  والسلطة المختصة للدولة مانحة المعلومات قد اجازت  يجوز استخدامها في هذه الاغراض الأخرى وفقا لقواني  ملتا

 ذلا الاستخدام. 

   إلى إلزام إحدى الدولتي  المتعاقدتي : (، بما يؤد2(، ل1حاا تفسير أحكام الفقرتي  ل لا يجوز بأ  -3

 م  القواني  أو النظام الإدار  الخاص بهذه الدولة أو بالدولة المتعاقدة الأخرى؛  ( بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارضأل

 قدة الأخرى؛ الدولة المتعا ن( بتقديم معلومات لا يمك  الحصوا عليها طبقا للقواني  أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فيل

التجارية والمهنية أو عملية تجارية  لج( بتقديم معلومات م  شأنها إفشاء أ  سر يتعلق بالتجارة الاعماا، الصناعة أو الاسرار

 العام(.  أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفة للسياسة العامة لالنظام

المادة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستقوم باستخدام أساليبها إذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يتماشى م  أحكام هذه  -4

الخاصة لتجمي  تلا المعلومات، حتى إذا مانت الدولة المتعاقدة الأخرى ل  تستخدم تلا المعلومات لأغراض ضريبية. ويخض  

م  هذه المادة. وفي جمي  الأحواا،  في الجملة السابقة للقيود المذمورة في الفقرة الثالثة –بتوفير المعلومات  –لتزام ذلا الإ

لايمك  تفسير القيود الواردة بهذه المادة، بأنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتن  ع  توفير هذه المعلومات فقط لان ليس لها 

 مصلحة وطنية في توفير هذه المعلومات.

 

 (28) المادة

 مكافحة سوء استخدام الاتفاقية 

لهذه الاتفاقية أن يسمح بأ  مزايا تطبيقا لهذه الاتفاقية بالنسبة لعناصر الدخل أو رأس الماا إذا مان استثناء م  الأحكام الأخرى 

بالنظر إلى مافة الحقائق والظرو  ذات الصلة قد ثبت أن الحصوا على هذه المزايا هو الهد  أو أحد الأهدا  الرئيسية لأ  

شرة للحصوا على تلا المزايا، الا إذا مان الحصوا على هذه المزايا في هذه بطريقة مباشرة أو غير مبا ىقد أد یترتيب او تعامل

 احكام هذه الاتفاقية .  الظرو  يتفق م 

 

 (29) المادة

 البعثات الدبلوماسية والقنصليين أعضاء

في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وفقا للأحكام  ليس

 .العامة للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة
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 السادس الفصل

 نهائية أحكام
 

 (30)المادة  

 الاتفاقية نفاذ

يتعي  على الدولتي  المتعاقدتي  أن تخطر إحداهما الأخرى بإخطار متابي ع  طريق القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات  -1

 الدستورية لدخوا هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

( وتسر  أحكامها 1لرة والبرتوموا المرفق حيز النفاذ م  تاريخ تسلم الإخطار السابق الإشارة إليه في الفق تدخل هذه الاتفاقية -2

  في الدولتي  المتعاقدتي .

لأ( بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنب ، على الدخل المستمد في أو بعد اليوم الأوا م  يناير للسنة الميلادية التالية للسنة 

 التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ. 

سنة مالية تبدأ في أو بعد الأوا م  يناير للسنة الميلادية التالية لن( بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل المستحقة لأ  

 .للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ

 

ينتهي العمل بالاتفاقية الموقعة بي  حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي  - 3

م اعتبارا م  دخوا 1993ديسمبر  1۸للضرائب على الدخل الموقعة في القاهرة بتاريخ ومن  التهرن م  الضرائب بالنسبة 

 .هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وسينتهي أثرها م  التاريخ الذ  يسر  فيه أثر هذه الاتفاقية

 

 (31المادة )

 يةنهاء العمل بالاتفاقإ

المتعاقدتي . ويجوز لأ  م  الدولتي  المتعاقدتي  إنهاء الاتفاقية  هذه الاتفاقية نافذة حتى يتم إنهاؤها بواسطة إحدى الدولتي  تظل

م  خلاا القنوات الدبلوماسية ع  طريق إخطار کتابي بالإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل م  نهاية اى سنة ميلادية بعد انتهاء مدة 

فاقية في ملتا الدولتي  المتعاقدتي  على النحو تاريخ دخولها حيز النفاذ، وفي هذه الحالة، يتوقف العمل بالات  الخمس سنوات م

 التالي:

الميلادية للسنة التالية  السنة لأ( بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنب ، على الدخل المستمد في أو بعد الأوا م  يناير م  

 التي قدم فيها الإخطار. 

لن( بالنسبة للضرائب على الدخل المستحقة ع  أ  سنة مالية تبدأ في أو بعد الأوا م  يناير م  السنة الميلادية للسنة التالية 

 للسنة التي قدم فيها الإخطار. 

 بالتوقي  على هذه الاتفاقية.  كومتيهماوأشهادا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان م  قبل ح

باللغات العربية واليونانية والإنجليزية،  2019 /۸/10 القاهرة، جمهورية مصر العربية، يوم الثلاثاء الموافقحرر م  أصلي  في 

 .في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية الاختلا وللثلاث نصوص ذات الحجية. وفي حالة 
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 البرتوكول

 

مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومن  التهرن الضريبي عند توقي  هذه الاتفاقية بي  جمهورية قبرص وجمهورية 

 تفقا ملا الجانبي  أن هذا البروتوموا جزء لا يتجز م  هذه الاتفاقية: ابالنسبة للضرائب على الدخل، 

 

 1( )تبادل المعلومات 27بالإشارة إلى المادة 

م  نموذج منظمة التعاون الاقتصاد  والتنمية والخاص باتفاقية  29( م  المادة 5بالإشارة إلى المبادئ المذمورة في الفقرة ل 

 : الضرائب على الدخل ورأس الماا والتي تنص علي 

بب وجود المعلومات في على أنها تسمح للدولة المتعاقدة برفض منح المعلومات فقط بس 3"في مل الأحواا لا تفسر أحكام الفقرة 

و مرشح أو شخص يتصر  في حدود الإنابة أو الومالة أو بسبب تعلقها بمصالح الملكية أحيازة بنا أو مؤسسة مالية أخر  

 لشخص" 

بمجرد تعديل الأحكام القانونية في مصر  (م  هذه الاتفاقية 27 م  المادة 5وسيقرأ باعتباره الفقرة ليدخل النص السابق حيز النفاذ 

 ( السابقة . 5والخاصة بسرية البنوك لتتناسب م  متطلبات الفقرة ل

 تقوم مصر بإخطار قبرص م  خلاا القنوات الدبلوماسية، بمجرد توافر القواعد القانونية لمنح تلا المعلومات وفقا لقانونها الوطني. 

 .ه والمخولان م  قبل حكومتيهما بالتوقي  على هذه الاتفاقيةوأشهادا لما تقدم قام الموقعان أدنا

العربية واليونانية والإنجليزية،  باللغات ۸/10/2019 م  أصلي  في القاهرة، جمهورية مصر العربية، يوم الثلاثاء الموافق حرر

 .وثلاث نصوص ذات الحجية. وفي الاختلا  في التفسير عند بالنص المحرر باللغة الإنجليزية
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